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אאא 

íéÃè†jÖ]‚Â]çÏÖ]æíÖù^eì‚Â^ÏÖ]íÎøÂ 
ăماحرم سد: ( إن قاعدة  تـدلي بـصلة )  للذريعـة أبـيح للمـصلحة الراجحـة اّ

اية الأهمية والخطـورة والـشأن ; إذ وثقى إلى أدلة تشريعية وقواعد أصولية في غ
ِهي عـدة المجتهـد في فهـم الـنص , وتحقيـق مناطـات التطبيـق , ووصـل وحـي  ِ ِ ِ ّ

وليس من وكدنا هنا إشباع القول في حقائق هذه الأدلـة . ِالسماء بواقع الأرض 
أو تلكم القواعد , وحسبنا بيان وجه علاقتهـا بالقاعـدة , بعـد التمهيـد لـذلك 

 .ة تمليها أصول البحث وقواعد المنهج بمقدمات تعريفي
M<‚‘^Ï¹^e<ì‚Â^ÏÖ]<íÎøÂ<{<< <

 , المقاصد هي العلل والمعاني والحكم الملحوظة في أحوال التشريع أو معظمهـا
ًوالمرعية من قبل الشارع جلب  , ْاد في العاجل والآجل , فهـي , إذنلمصالح العبا ِ

 .تكليف مراد االله تعالى من الوحي , وغايته من إجراء ال
ًومما يزيد حقيقة المقاصد وضوح  :تقسيمها إلى ثلاثة أقسام ا ًوتجليا ِ

 مقاصــد كليــة عامــة تراعيهــا الــشريعـة في شــتى أبوابهــا ,وتجــري عليهــا أ ـ
مقـصد إخـراج المكلـف عـن داعـي هـواه , : ًوابتـداء , ومنهـا ا ًالتكليف أساسـ

 .لبعثة النبوية ومقصد تزكية الخلق , ومقصد إتمام مكارم الأخلاق في ا
 مقاصد خاصة ترمي الشريعة إلى استيفائها في باب تـشريعي معـين , أو ب ـ

في أبواب محصورة متجانسة , كمقاصـد الـشارع في فقـه الأسرة , ومقاصـده في 
ًالشهادات , ومقاصده في التصرفات والعقود , وهلم جر  ..ا ًوسحبا ّ

o b e i k a n d l . c o m



<ì‚Â^Î]Č⁄‚‰<ÝĆ†u<^Úívq]fl†Ö]<ív×’Û×Ö<xée_<íÃè…„×Ö<<< < ST 

كـان أو ا ًي , تكليفيـ مقاصد جزئية تتحراها الشريعة في كـل حكـم شرعـج ـ
 , الحكم بطهارة الهرة لأنها مـن الطـوافين والطوافـات: , ومن هذا الواديا ًوضعي

والنهي عن إتيان النساء في المحـيض لأجـل الأذى , والنهـي عـن ادخـار لحـوم 
, وجعل الإذن من أجل البصر , وغير هـذا وذاك IQHالأضاحي من أجل الدافة 

حكـام , والأوصـاف المـؤثرة فيهـا للدلالـة عـلى مما بسطته الشريعة من علـل الأ
ًوالفقهاء أكثـر النـاس احتفـاء . ارتباطها بها , وتعديها بتعدي أوصافها وعللها 

ّعليهـا , وقـد يعـبرون عنهـا بالحكمـة , أو العلـة , أو ا ًبالتعاليل الجزئية وغوصـ
 . المعنى 

ــ ــاين مــستوياتها ومــشاربها ـ ترجــع إلى حفــظ الم صالح والمقاصــد ـ عــلى تب
ُالضرورية , والحاجية , والتحسينية , وهذا التصنيف التراتبي لا يراد به حـصر 

 ; إذ ِالمصالح , أو بيانها على وجه الاستيفاء ; وإنما المراد تقريب الصورة إلى المدارك
ّتندرج في كل مرتبة مراتب لا يحيط بها عد أو إحصاء , ولـذلك جعـل مـع كـل 

 . ّسينية مصالح متممات من جنسها مصلحة ضرورية أو حاجية أو تح
ّولما كان مقصود الشرع فيما شرع جلب المصلحة ودرء المفسدة , فإن محتوى 

ًما حرم سد( قاعدة  ّ, لا يـشذ عـن هـذا ) للذريعـة أبـيح للمـصلحة الراجحـة ا ّ
َّالمقصود ; بل هو دائـر في فلكـه , وجـار عـلى مقتـضاه ; ذلـك أن إباحـة المحـرم  ٍ

ــائل  ــريم الوس ــتح ــين ا ًرعي ــالترجيح ب ــستقيم إلا ب ــة , لا ت ــصلحة الراجح للم
ــ ــزاحمتين , جلب ــسدة المت ــصلحة والمف ــا ًالم ــصلحتين , ودفع ــوى الم ــم ا ًلأق لأعظ

 .ّالمفسدتين , وهذا دأب الشارع وأصله المستمر 
                                        

)١ (òÏa†ÛaZĆòÇbà æëíâìÔÛaaLóz™þa†äÇòäí†½aaìß†ÓâìÓáèãc†íŠíL†í†’ÛbiîÛ
aìÓ†–níëbçìÓŠÐîÛLïyb™þaâì§‰b…aåÇáçbèäÏæìß…bÔÛaÙ÷ÛëcbèiÉÐnäîÏLbèiN

ŠÄãaZLsí†§akíŠË¿òíbèäÛaLqþaåiaROQRTN 
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ّومن ثم فإن القاعدة مقاصدية في المحتوى والمآل , أما محتواها فـيجلي حكـم  ّ
تباح منها و ما لا يستباح , وأمـا مآلهـا فجلـب الـصلاح وسائل المقاصد , ما يس

 .وتكميله , ودرء الفساد وتقليله 
N<|ø’j‰÷^e<ì‚Â^ÏÖ]<íÎøÂ<{<< <

, IQH) الأخـذ بالمـصلحة المرسـلة : ( الاستصلاح في اصطلاح أهل الأصول 
ُوالمــراد بالإرســال الإطــلاق عــن قيــد الاعتبــار أو الإلغــاء , ولــذلك يعــبر عــن 

 , بالمصلحة المسكوت عنها ; إذ لم يرد نـص في خـصوصهاا ًرسلة أحيانالمصلحة الم
 . ومع ذلك فهي جارية على مقاصد الشرع , ومتناغمة مع قواعده 

ــستقل  ــد التحقيــق جــار في المــذاهب كلهــا , لا ي ّوالعمــل بالاستــصلاح عن ٍ
وأمـا المـصلحة المرسـلة فـالمنقول أنهـا : ( مذهب بـه دون غـيره , يقـول القـرافي 

اصة بنـا , وإذا افتقـدت المـذاهب وجـدتهم إذا قاسـوا وجمعـوا , وفرقـوا بـين خ
ّبالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعـوا وفرقـوا , بـل ا ًالمسألتين لا يطلبون شاهد

يكتفـون بمطلـق المناسـبة , وهـذا هــو المـصلحة المرسـلة , فهـي حينئـذ في جميــع 
  . IRH) المذاهب 

ًماحرم سد: ( وإن لقاعدة  ّوجـه تعلـق ) لذريعة أبيح للمصلحة الراجحة لا ّ َ
بالاستصلاح ; لأن المصلحة الراجحة المقـصود جلبهـا عنـد اسـتباحة الوسـيلة 
ّالممنوعة , قد تكون من المصالح المسكوت عنهـا , ولم يـرد في خـصوصها نـص 
ّيشهد بالاعتبار , ولكنها ترجح مـن جهـة الاستـصلاح , مـا دام الأخـذ بهـا لا 

ّأما المنع منها فقد يجر الناس إلى الحـرج . وص الشرع وقواعده يتجانف عن نص
                                        

)١( LŠÃbäÛaò™ë‰Lòßa†ÓåiaROUSWLóÐ–n½aLïÛaŒÌÛaëLROTWXN 
)٢( ˜L|îÔänÛaŠ‘L¿aŠÔÛaSYSSYTN 
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ّالمرفوع , ويسد عليهم باب المصالح , ويغريهم بالمخالفة وتنكب الجادة  وهذا . ّ
ٍكله مجاف لمقاصد الشريعة التي جاءت لرفع الإصر , ونسخ شريعة الأغـلال , 

 . وحفظ مصالح الأمة 
 : باجتماع وصفين وإنما ترجح المصلحة في ميزان الشرع

المحافظــة عـلى مقـصود الـشارع , فكـل مـصلحة تفـضي إلى تفويـت  : أولهما
 .المقاصد , وتعطيل المنافع , مهدرة ملغاة ; بل هي مفسدة عند التحقيق 

الـسلامة مـن المعارضـة , فلـو زاحمتهـا مفـسدة مـساوية أو راجحـة  : والثاني
اســد آكــد مــن عنايتــه بجلــب أهــدرت في ميــزان الــشرع ; لأن عنايتــه بــدرء المف

 . المصالح 
O<Ùb¹]<…^fjÂ^e<ì‚Â^ÏÖ]<íÎøÂ<{<< <

إن الأحكام الشرعية المستمدة من أدلتها التفصيلية تضبط الحق أو المصلحة 
ّ, وهي في ذاتها منزهة عن النقص , ومتمحضة لخير الإنسان في العاجـل ا ًتجريد ّ

ها التطبيقية عند التنزيـل والآجل , لكنها لا تسفر عن مقاصدها الشرعية وثمار
ًعلى الواقعات إلا بحكمة المطبق أو المنجز التي تستلزم تحقيقـ ِ  , لمناطـات التطبيـقا ِّ

بخــصوصياتها الواقعيــة والظرفيــة , وإلا كــان مــآل الحكــم في صــورته ا ًوبــصر
   : لما وضع له وقصد منه , يقول الشاطبي في تأصيل الاجتهـاد المـآلياًالمجردة مخالف

ا , كانــت الأفعــال موافقــة أو ًظـر في مــآلات الأفعــال معتــبر مقـصود شرعــالن( 
مخالفة , وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة على المكلفين 
بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يـؤول إليـه ذلـك الفعـل , فقـد يكـون 

 له مآل على خلاف مـا لمصلحة فيه تستجلب , أو لمفسدة تدرأ , ولكنا ًمشروع
قصد فيه , وقد يكون غـير مـشروع لمفـسدة تنـشأ عنــه أو لمـصلحة تنـدفع بــه , 
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 .IQH)ولكن لـه مآل على خلاف ذلك 
 سبق الأولية في تجلية قاعدة زاروهذه الشذرة التأصيلية تشهد للشاطبي بإح
ٍّل ا قـد جـرى بمقتـضاها بـين مقـًاعتبار المآلات , وإن كـان عمـل الفقهـاء جميعـ

ٍومستكثر , لكنهم لم يعنوا بضبط المعنى اللقبي , واستجلاء ماهية هذا الأصـل 
وا بالنص عـلى عوائـد الاحتكـام إليـه كرفـع الـضرر , وإبطـال أالعظيم , واجتر

ًالحيل , وسد الذريعة إلى الفساد , ومنع التـصرف المـشروع إذا كـان مفـضي إلى ا ّ
 .مفسدة 

ّولم ألف من المعاصرين مـن عـرف  إلا ا ًمانعـا ًجامعـا ًتعريفـ)  اعتبـار المـآل (ِ
اعتبار المـآل هـو تحقيـق منـاط الحكـم : ( الباحث عبد الرحمن السنوسي في قوله 

بالنظر في الاقتضاء التبعـي الـذي كـان عليـه عنـد تنزيلـه ; مـن حيـث حـصول 
وهـذا تعريـف لا يـؤتى  . IRH) مقصده , والبناء على ما يستدعيه ذلك الاقتضاء 

َّدلالته عـلى ماهيـة المعـرف , فقـد اسـتوعب اعتبـار المـآل قبـل الوقـوع من جهة 
بعد وقائي وبعد علاجي , وكذلك لا يؤتى مـن جهـة : وبعده , لأنه ذو بعدين 

في المفهـوم والمعنـى , بيـد أننـي كنـت  منع دخول غيره فيه مما يقاربه: المنع , أي 
َأود ألا يلبس تعريفه حلة الغموض , ويطيل في نفس َ ّ ه وعبارته ; لأن الأصل في ّ

 . ٍالتعاريف أن تكون واضحة مختصرة دالة على المقصود من أقرب وجه وأيسره 
 :إن الاجتهاد المآلي ينحو منحيين 

ًمنحى وقائي يـتجلى في منـع إحـداث المفاسـد ابتـداء قبـل أن تـصير  : الأول ّ
ًية مطيـة عن طريق حسم مادة الفساد في وجه من يتخذ المـشروعا ًملموسا ًواقع

                                        
)١(LpbÔÏaì½aLb’ÛaTOQYTN 
)٢( Ûaå»ŠÛa†jÇ˜Lpüf½a‰bjnÇaLïìäQRSQVY 
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لإفراغ الشرع من مقاصده العليا وحكمه الباهرة ; ذلـك أن الاجتهـاد المـآلي لا 
ّيعتد ببواعث الفعل ونية صاحبه ; وإنما بثمرة تنزيله على الواقع بـصرف النظـر  ّ
عن مشروعيته وطبيعة الحامل عليه , وهذا ضرب من الاحتيـاط محمـود تجـري 

  الوقايــة خــير مــن: (  عــلى قاعــدة بــه معــاملات النــاس في أمــور معاشــهم بنــاء
ا ًواقيـا ً, فما بالك بالاجتهاد الفقهي الذي يفترض فيه أن يكون حـصن) العلاج 

 .يلاذ به عند اشتداد الأزمات , وازدحام الإشكالات  ًمن المفاسد , ومعقلا
ــار المفاســد وقطــع صــيرورتها  : والثــاني ــة آث ــتجلى في إزال منحــى علاجــي ي

ــا ــواســتدامتها , إذا م ــا مفاجئ ــة ا ً كــان وقوعه ــة الحازم ــة عــن الرقاب , وفي غفل
 .ّالمضطلعة بتفقد أحوال الأمة وتوفير أسباب صلاحها

ًوإن للقاعدة صلة قربى بأصـل اعتبـار المـآل , لأنهـا تفـتح الـذرائع احتياطـ ا َ
ّللمفاسد المتوقعة والمصالح التي قد تفوت على المكلفين , فتبـيح المحـرم تحـريم 

عـلى مقتـضى حفـظ مقـصود الـشارع , مراعـاة للمـآل ا ًان جاريـالوسائل إذا كـ
ًوصــيانة لثمــرة الحكــم الــشرعي في واقــع النــاس , فالوســيلة قــد تكــون غــير 
مشروعة لمفسدة تنشأ عنها أو مصلحة تندفع بها , ولكـن لهـا مـآل عـلى خـلاف 

إلى الملابسات الطارئـة والعـوارض المحتفـة ا ًذلك , لا ندحة عن مراعاته التفات
 . َوقت تشريع الحكم الأصلي ا ًبالنوازل مما لم يكن موجود

ّوالحق أن التزاحم بين مفسدة اجـتراح المحـرم والمـصلحة الراجحـة تـزاحم 
ِبين المآلات , ولا سبيل إلى دفعه إلا بالنظر العقلي المتبصر بهدي الدين , وأبعـاد  ّ

بـة المزاحمـة والتـدافع ; إذ إن المـآلات المتعارضـة لا تتـصل الواقع الـذي هـو حل
 .ِبالنصوص الشرعية بقدر ما تتصل بالتنزيل على الواقعات , وتحقيق مناطاتها 

o b e i k a n d l . c o m
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فقه الموازنة منظومة من المعايير والضوابط يحـتكم إليهـا في دفـع التعـارض , 
ذا تزاحمــت المــصالح , أو تزاحمــت المفاســد , أو وتغليــب الأصــلح والأقــوى , إ

تزاحمــت المــصالح والمفاســد , فيــستبين أي المــصلحتين أرجــح فتجلــب , وأي 
المفسدتين أعظم فتدرأ , وتعرف الغلبة لأي مـن المـصلحة أو المفـسدة في مـورد 
التزاحم ; ذلك أنـه يتعـذر في مواضـع مخـصوصة جلـب المـصالح كلهـا , ودرء 

 , تمليـه الفطـرة الـسليمةا ًمفروضا ًاجتهاديا ً, فتكون الموازنة مسلكالمفاسد جميعها 
والمنطق الراجح , والأدبيات الأصولية التي تتضافر على تقريـر قاعـدة شرعيـة 
َّمسلمة هي جلب أعظم المصالح , واجتراح أهـون المفاسـد , وتحـصيل مـا هـو 

 . أعلق بروح الشرع وأجرى على مقاصده 
في بـاب الاجتهـاد ; بـل تعـضده أدلـة شرعيـة , ا ًبـدعوليس فقـه الموازنـات 

ويؤنس له عمل الصحابة , وفتاوى الأئمة المجتهدين , ولعلي لا أغـالي في شيء 
 } y z ﴿: إن منطــق الموازنــات تتناولـه الآيــة الكريمــة : إذا قلـت 

| }~   ﴾IQH فـــالموازن يتخـــير أحـــسن المـــذاهب , ويتبـــع أرجـــح , 
ــا مــن جــنس الأقــوال , ســواء كــان المتع          ارضــان مــن جــنس المــصالح , أو كان

ًالمفاسد , أو كـان أحـدهما مـصلحة والثـاني مفـسدة لأن الـشريعة قامـت عـلى  ; ً
        وتعطيل المفاسـد وتقليلهـا , وهـذا غـرض لا ينجحـه  وتكميلها ,جلب المصالح 

ت الأمــور  بتفاوتــااًا متبــصرًاجتهاديــا ً بوصــفه مــسلكّأو يتمــه إلا فقــه الموازنــات
 .ومآلاتها في الواقع 

                                        
)١( ŠßŒÛaZQXN 
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: ّولهذه الآية أخوات ونظيرات تشد من أزر الموازنات الشرعية كقوله تعالى 
﴿ Ý Þ ß à  ﴾ ]ــشعراء ــور ـ  ]١٨٢:ال ــوزن الأم ــر ب ــه أم , وفي

حسية كانت أو معنوية ـ بميزان الدقة والتحري , حتى لا تشتط معايير التقويم 
لوزن المذكور مـن الموازنـة , وهـي تقتـضي والتقدير , وتغمط حقوق الخلق , فا

كـما يقتـضي الميـزان الحـسي ( تقابل طرفين على وجه يقتضي الترجيح والتغليـب 
  .IQH) رجحان إحدى الكفتين على الأخرى 

ّوفي الــسنة الــشريفة أمثلــة حيــة وتطبيقــات راشــدة لفقــه الموازنــات , ولعــل 
 المنافقين على ما يبدو عن قتل Fأصرحها دلالة على المقصود إعراض الرسول 

دة في ذلك من مصلحة ظاهرة للإسلام , إلا أن حكمـة النبـوة ارتـأت أن المفـس
 من مصلحة اجتثاث آفة النفاق , وهـذا التـصرف اًالمترتبة على القتل أعظم قدر

 .ّالنبوي مثال يحتذى في عقد الموازنات الشرعية والتبصر بمصالح الدين 
ّوإن وجه تعلق القاعدة بفقه ِعـن نـصب  ً الموازنات لا يحتاج إلى بيـان فـضلاَ

برهان ; ذلك أن فتح الذرائع وجلبهـا لا يـستقيم إلا بعـد الموازنـة بـين مفـسدة 
ّاجتراح المنهي عنه , والمصلحة التي تعلقـت بهـذا الاجـتراح , فيقـدم الـصلاح  ّ

      , لرجحانه على الفساد , مـن جهـة الرتبـة , أو النـوع , أو المقـدار , أو الـشمول 
 . أو الامتداد الزمني 
 , مـن قواعـد فقـه الموازنـات ; لأن مبناهـا عـلى إعـمال النظـر ْفالقاعدة , إذن

ــستوفي  ــصالح والمفاســد المتزاحمــة , وهــو نظــر لا ي ــين الم ــب ب العقــلي في التغلي
ِإلا بالتهدي ببصائر الشرع , ومعاني الفطرة الـسليمة , وأبعـاد الواقـع  مقصوده ّ

                                        
)١ (¿†bÐ½aëb–½a´i|îuÛaë‰bÈnÛaLÝÔÇáíŠØÛa†jÇlbí‡ëŠibub•…ìàª
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ــج بالم ــذي يع ــق ,ّال ــي للتطبي ــو المحــك الحقيق ــضات , وه  تعارضــات والمتناق
 . والمعترك الواسع للاجتهاد 

Q<½^éju÷^e<ì‚Â^ÏÖ]<íÎøÂ<{<< <

ّعرف علـماء الأصـول الاحتيـاط بتعريفـات متباينـة تتفـاوت حظوظهـا مـن 
تعريـف : الأول : الدقة والاستيفاء , ويلاحظ على أكثرهـا النـزوع إلى منحيـين 

تعريفه بالمـآل الـذي يرجـى منـه , وفي :  المفضي إليه , والثاني الاحتياط بالطريق
ّكلا المنحيين تجوز لا يرتضى في باب الحدود ; لأن الأصـل أن نعـرف الـشيء في  ُ ّ

, وإما عـلى سـبيل ا ăذاته ونفسه , إما على نحو من الضبط والإحكام فيكون حد
 .المنطق َّ, على ما هو مقرر في علم  ًتمييزه عن غيره فيكون رسما

ولسنا بحاجة هنا إلى جلب التعريفات وبيان وجه الاخـتلال في صـياغتها , 
الاحتراز مـن الوقـوع في منهـي : ( وحسبنا الإشارة إلى أن التعريف المختار هو 

ّ , وهـو تعريـف لا يتعقـب مـن جهـة الجمـع IQH) أو ترك مـأمور عنـد الاشـتباه 
امي , فكلاهما يصح منه الاحـتراز والمنع ; لأن لفظ الاحتراز يشمل العالم والع

تـشملان الأحكــام ) المنهـي والمـأمور ( ; ولأن لفظتــي ا ًأو تركيـا ًسـواء كـان فعليـ
عـن أن لفـظ  ًالحرام , والمكروه , والواجب , والمندوب , فضلا: الشرعية الأربعة 

  .IRHّالاشتباه يشمل التردد في حرمة الشيء أو كراهته أو وجوبه أو استحبابه 
تـرك مـا : ( يمكن الاستئناس بها تعريف القرافي   أجود التعاريف التيومن

 , ITH) بـدائع الفوائـد ( ّ , وأقره عليه ابن القـيم في ISH) مما به بأسا ًلا بأس حذر
                                        

)١(˜Lïßý⁄aéÔÐÛa¿ÂbînyübiÝàÈÛaLŠ×b‘kîäßTXN 
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         وقد رأيت بعض العلماء يطلق لفظ الورع ويقصد به الاحتياط , على أساس أن 
ــسه (  ــاط نف ــورع هــو الاحتي ــشاحة في  , ولاIQH) ال ــاع الم ــك لارتف  ضــير في ذل

 .المصطلحات
 , ITH , والـشافعية ISH , والمالكيـة IRHوالاحتياط حجة عند الجمهور من الحنفية 

للاحتياط المذهب المـالكي ; لأن مـن  ً , إلا أن أكثر المذاهب إعمالاIUHوالحنابلة 
ا ضرب ّأصوله الاجتهادية التوسع في سد الذرائع ومراعـاة الخـلاف , وكلاهمـ

َّمن الاحتياط تدفع به المفسدة الواقعة أو المتوقعة , وتراعى المآلات بـما يـستوفي 
 .مصلحة الإنسان في العاجل والآجل 

ًوقد عـد الاحتيـاط مـسلك في اسـتنباط الأحكـام , والترجـيح عنـد ا ًشرعيـا ّ
: تعارض الأدلة , وذكره بعض العلماء في الأدلة الشرعية التبعية , وهي ضربان 

كقـول الـصحابي مـردود إلى ا ًمعينـا ًيرجع إلى الأصول الأربعـة رجوعـ: الأول 
السنة , وشرع من قبلنا مردود إلى القرآن إذا قصه االله تعالى من غـير إنكـار , ولم 

كالاحتيـاط ا ًمختلفا ًيرجع إلى الأصول رجوع: والثاني . يرد في الشرع ما يخالفه 
ّرآن , وتـارة إلى الـسنة , وتـارة ثالثـة إلى والاستصحاب , فتارة مرجعهما إلى القـ

                                        
)١ (LâbØyþaÞì•c¿âbØy⁄aLâŒyåiaQOUQN 
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LŠíŠznÛaLâbàaSOQUQN 
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 . غيرهما كالقواعد الفقهية , ومقاصد الشريعة , والمناسبة العقلية 
وعلاقة القاعدة بالاحتياط من الوضوح والجـلاء بمكـان مكـين ; لأن فـتح 

للمنفعة المعتبرة التـي قـد ا ًالذارئع يحتاط فيه للجانب المصلحي المحض , حفظ
ّف بالإغراق في سد الذريعـة , وإن كـان الـضرر يكتنفهـا , ولا ّتفوت على المكل

ينفك عن جلبها ; لأن المصالح الخالصة عزيرة الوجود , ولا يلتفت إلى الفساد 
 .اليسير المغمور عند رجحان الصلاح عليه 

ّ ,إلا إذا كـان المعتـد ً, ولا يستقيم حجةا ًلا ينهض مدرك والحق أن الاحتياط
 , حتـى لا يـؤول الأمـر إلى الـشطط والغلـواءا ًلح والمفاسد معبالمصا اًبه متبصر

. . ّإن الشريعة كما سـدت ذرائـع : ( ومجانبـة السبيل القصد , يقول ابن عاشور 
فقد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها ; بأن جعلت لها حكـم الوجـوب , وإن 

           في أصــول كــان صــورتها مقتــضية المنــع أو الإباحــة , وهــذه المــسألة هــي الملقبــة
ــتم ــأن مــا لا ي ــة في الفقــه  الفقــه ب ــه , فهــو واجــب , وهــي الملقب َّالواجــب إلا ب

  .IQH) بالاحتياط 
***** 
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